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Résumé en français

Est bien fondé l'arrêt qui écarte l'allégation d'affectation professionnelle dés lors que le bien immobilier
objet de l'action en partage est un terrain agricole, et que  la preuve n'a pas été rapporter affecté à une
société commerciale; la compétence dans ce cas d'espèce revient aux juridictions de droit commun et non
pas aux juridictions commerciales.

Résumé en arabe

الاختصاص الوظيف ـ قسمة عقار ـ إدعاء تخصيص العقار لأغراض شركة تجارية ـ اختصاص المحاكم العادية (نعم) تون المحمة
غير مختصة عندما لا تملك سلطة الحم ف الدعوى المرفوعة إليها، عملا بقواعد الاختصاص الوظيف. والمحمة مصدرة القرار
المطعون فيه لما ردت الدفع بعدم الاختصاص الوظيف لون العقار موضوع طلب القسمة أرضا فلاحية، وليس برسم الشراء المتعلق به
ما يفيد تخصيصه لأغراض الشركة التجارية القائمة بين الطرفين، فإن الاختصاص ف مثل هذه النازلة ينعقد للمحاكم العادية وليس

للمحاكم التجارية، وبذلك تون قد التزمت قواعد الاختصاص وبنت قضاءها عل أساس قانون سليم.
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Texte intégral

القرار عدد 810، الصادر بتاريخ 16/3/2005، الملف المدن عدد 1987/1/7/2003 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون فيما
يخص الوسيلة الأول والثانية مجتمعتين: حيث تفيد محتويات الملف والقرار المطعون فيه عدد 62 الصادر عن استئنافية الناظور 
مزيان عل مة الابتدائية بنفس المدينة التمس المدعالمقال المودع بالمح الملف عدد 324/01 أنه بمقتض بتاريخ 11/2/2003 ف
الحم عل المدع عليه عمر فوركة بإجراء القسمة ف الأرض المملوكة لهما عل الشياع بمزارع أولاد رحو أولاد  سالم  الدريوش 
الناظور وأدل برسم الشراء عدد 88 ودفع المدع عليه بعدم الاختصاص لون القطعة المدع  فيها تعتبر  من  عناصر  الشركة
مة  التجارية  بفاس ملتمسا  إحالة الملف علالتجارية القائمة بين الطرفين وأن دعوى تصفية هذه الشركة معروضة حاليا أمام  المح
هذه الأخيرة للاختصاص، وحمت المحمة بإجراء القسمة بين الطرفين ف محل النزاع واستأنفه المدع عليه وقضت محمة
الاستئناف بتأييده بناء عل أن الأمر يتعلق  بقسمة  أرض  فلاحية  محضة  وليس  برسم  شرائها  ما يفيد تخصيصها لأغراض تجارية
وأن الأصل هو اختصاص المحاكم  العادية  للبت ف  الطلب  المتعلق  بقسمتها وأن النزاع التجاري المعروض عل المحمة التجارية
قد انته بعدم قبول الطلب لعدم  إثبات  الشركة  وأن طلب إيقاف البت مردود لعدم إثبات المستأنف وجود القضيتين الجنحيتين عدد
1698/02 عدد 1306/01 أمام  القضاء  الزجري وكونهما تتعلقان بالعقار موضوع الدعوى، وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف
المستأنف. وحيث يعيب الطالب القرار بخرق قواعد الاختصاص وخرق قاعدة مسطرية أضر به وعدم الارتاز عل أساس وضعف
التعليل ذلك أن النزاعات الناشئة بين الشركاء ف شركة تجارية ينعقد اختصاص  نظره  للمحاكم  التجارية  دون  المحاكم العادية وقد
أدل بنسخة المقال الذي يفيد رفع دعوى أمام المحمة التجارية بفاس ترم إل تصفية الشركة التجارية القائمة بينه وبين المطلوب
ويتبين من المقال المذكور أن القطعة المدع فيها تعتبر  ضمن  أصول  الشركة القائمة بينهما وأنه لا يحق للشريك طلب قسمة الأموال
المشاعة قبل حل الشركة تفاديا لحصول الغبن لأحد الشركاء قبل المحاسبة الإجمالية ولا يوجد بالملف ما يفيد أن شراء أرض النزاع
كان لغرض غير تجاري وبالتال  لا يمن  للمحمة  العادية أن تحم بإجراء القسمة فيها بمعزل عن بقية العناصر المونة للشركة، وأن
الحم القاض بعدم قبول دعوى العارض أمام المحمة التجارية ليس قطعيا لونه لم يبت ف الجوهر علاوة عل أن الدفع بعدم
الاختصاص أثير أمام المحمة  قبل  صدور الحم المذكور وكان عليها أن تستجيب له وللطلب الرام إل إيقاف البت إل حين
الفصل ف الدعوى الجنحية وحين لم تفعل تون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. لن حيث إن المحمة المصدرة للقرار
المطعون فيه عندما أسست قضاءها بالاختصاص  بالنظر  ف  طلب  قسمة العقار موضوع الدعوى عل كون العقار المذكور أرضا
فلاحية وليس برسم الشراء المتعلق  به  ما  يفيد  تخصيصه  لأغراض الشركة التجارية القائمة بين الطرفين وأن الأصل ف هذه الحالة
 مة التجارية بفاس قد انتهالمح الطلب مضيفة أن النزاع الذي تمسك الطالب بعرضه عل هو اختصاص المحاكم العادية للبت ف
إل ذلك رفض دفعه المتعلق بعدم الاختصاص كما رفضت الطلب الرام بعدم  قبول  الطلب  لعدم  إثباته وجود الشركة ورتبت عل
إيقاف البت ف الدعوى الحالية إل حين الفصل ف النزاع الجنح القائم بين الطرفين لعدم إثبات الطالب  وجود  هذا  النزاع  أمام 
القضاء  الزجري وقيام الارتباط بينه وبين موضوع الدعوى الحالية، تون بذلك قد عللت قرارها تعليلا  كافيا  وما  بالوسيلتين  عديم 
الأساس. لهذه الأسباب قض المجلس الأعل برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتل بالجلسة العلنية
المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعل بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد
أحمد اليوسف العلوي ـ والمستشارين السادة: محمد واف ـ مقررا ـ فؤاد الهلال ـ الحسن أومجوض ـ الحناف المساعدي ـ وبمحضر

.ـ وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغم حلم العام السيد مصطف المحام

https://www.jurisprudence.ma
https://www.jurisprudence.ma/decision/ccass16-03-2005810/

